ملخص تنفيذي

يغطي تقرير مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة لخريف عام 1999 حول الأوضاع الإقتصادية والاجتماعية، التطورات الحاصلة في النصف الأول من عام 1999 مقارنة بالنصف الأول من عام 1998.  يقدم التقرير بيانات ومعلومات حديثة تم الحصول عليها من مصادر فلسطينية، إسرائيلية ودولية تتعلق بالأوضاع والاتجاهات وتتركز حول ثلاث محاور أساسية: الاقتصاد الكلي، سوق العمل ومستويات معيشة الأسر.  يحتوي التقرير أيضاً على ملاحظة خاصة حول الإستثمار العام في الإقتصاد الفلسطيني.

الاتجاهات الإجمالية

إستمر الإقتصاد الفلسطيني وبوتيرة مرتفعة في خلق فرص عمل جديدة مستفيداً من معدل نمو حقيقي قدر بحوالي 4% لعام 1998.  بلغ عدد فرص العمل الجديدة بين النصف الأول من عام 1998 والنصف الأول من عام 1999 حوالي 47,100 وظيفة والذي ساهم بالتالي في إستمرار الإنخفاض في معدلات البطالة والعمالة المحدودة والزيادة في متوسط الدخل الشهري.  كذلك ومع أهمية العمل في إسرائيل، إلا أنه 6 من كل 10 وظائف جديدة كانت في الإقتصاد الفلسطيني وأن حوالي ثلاثة أرباع هذه الوظائف تم خلقها من قبل القطاع الخاص الفلسطيني.  كان هناك أيضاً إتجاهات إيجابية فيما يتعلق بالإنشاءات المخطط لها من قبل القطاع الخاص ونمو في إقراض الجهاز المصرفي وإستقرار نسبي في أسعار المستهلك.  لكن بعض المؤشرات أبدت تراجعاً وعلى وجه الخصوص كان هناك ركوداً في الإستثمار الخاص والصادرات واللذان يعتبران من أهم دعائم النمو المستدام في قدرة القطاع الخاص على خلق فرص عمل.  كذلك فإن الإنخفاض في الإستثمار العام والناتج عن مستويات أقل من مدفوعات الدول المانحة يثير بعض القلق.
تدفقات العمالة

بلغ المتوسط اليومي لعدد العمال الفلسطينيين الذين يحملون تصاريح للعمل في إسرائيل، المستوطنات والمناطق الصناعية حوالي 47,300 خلال النصف الأول من عام 1999 مما شكل زيادة قدرها 3.2% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي.  ولكن بشكل عام فقد كان النمو في عدد التصاريح التي أصدرتها السلطات الإسرائيلية للفلسطينيين أقل من 1% بين هاتين الفترتين.  قد تشير هذه النتائج إلى حالة إشباع تمر بها سوق العمل الإسرائيلي و/أو تغير في السياسة الإسرائيلية باتجاه تدفقات العمالة غير المنظمة إلى إسرائيل، المستوطنات والمناطق الصناعية.  بلغ المعدل اليومي للعمال غير المصرح لهم بالعمل في إسرائيل، باستثناء العمالة الفلسطينية من القدس الذين لا يحتاجون إلى تصاريح للعمل في إسرائيل، حوالي 62,800 عامل خلال النصف الأول من عام 1999 والذي يشكل زيادة قدرها 33.2% مقارنة بنفس الفترة من عام 1998.  وبذلك فإن إجمالي تدفقات العمالة إلى إسرائيل قد نمي بمعدل 18.5% ليصل العدد الإجمالي من العمال إلى حوالي 110,100 عامل خلال النصف الأول من عام 1999.

التدفقات التجارية

إن تقديرات حجم التجارة الفلسطينية-الإسرائيلية المسجلة والتي تم حسابها استنادا الى قيم مقاصة ضريبة القيمة المضافة بين الطرفين تشير إلى زيادة بنسبة 9.6%-- والمقدرة بالشيكل الإسرائيلي الجديد وبالأسعار الجارية-- خلال العام الماضي.  ارتفعت القيمة الاسمية للصادرات الإسرائيلية إلى المناطق الفلسطينية بنسبة 12.5% بينما انخفضت القيمة الاسمية للصادرات الفلسطينية إلى إسرائيل بنسبة 0.16% والذي يعني انخفاض في القيمة الحقيقية للصادرات الفلسطينية إلى الشريك التجاري الرئيسي.  بلغت القيمة الإسمية للصادرات الفلسطينية المسجلة إلى إسرائيل حوالي 222.6 مليون دولار أمريكي بينما بلغت قيمة الواردات المسجلة من إسرائيل حوالي 843.5 مليون دولار أمريكي.  زادت الواردات الفلسطينية المسجلة من الدول الأخرى بنسبة 43.4% مقارنةً بالعام الماضي إلى حوالي 87.4 مليون دولار أمريكي.  إن إرتفاع تكاليف الشحن، والقيود المفروضة على حرية الحركة ومحدودية الوصول إلى الأسواق العالمية بالإضافة إلى المستويات المنخفضة من الإستثمار والإنتاجية تعتبر معوقات أمام تنمية الصادرات.

الاستثمار الخاص

إنخفضت الأنشطة الإنشائية المخططة، العنصر الرئيسي في النشاط الإستثماري الفلسطيني الخاص، والمقاسة بالمساحات الجديدة المرخصة من قبل السلطات المحلية الفلسطينية بحوالي 0.6% بين الربع الأول من عام 1999 والربع الأول من عام 1998.  نتج هذا الانخفاض عن انخفاض المساحات السكنية الجديدة المرخصة بينما زادت المساحات الجديدة المرخصة لقطاع الأعمال بنسبة 17.2% بين الفترتين.  إن المؤشرات تدلل على انخفاض الأنشطة الإنشائية في المستقبل القريب بالرغم من أنه سيكون هناك زيادة في النشاطات الإنشائية الخاصة بقطاع الأعمال على المدى القصير.

تم تسجيل 236 شركة جديدة خلال العام الماضي في الأرض الفلسطينية مما يشكل زيادة قدرها 35.2% عن العام الذي سبقه.  كان نصيب قطاع غزة من هذه الشركات الجديدة 82.2%.  كذلك كان الجزء الأكبر من هذه الشركات هي شركات عادية حيث كان نصيبها من إجمالي الشركات المسجلة حوالي 60% بينما الجزء الباقي وهو 40% كان للشركات المساهمة الخصوصية.  لقد تم تسجيل شركة عامة واحدة وأخرى أجنبية خلال النصف الأول من عام 1999 مما يدل على أن الاستثمار الخاص الأجنبي في الأرض الفلسطينية لا يزال محدود. 

بلغت القيمة الإجمالية للمشاريع الاستثمارية المصادق عليها بناءً على القانون الفلسطيني لتشجيع الاستثمار خلال النصف الأول من عام 1999 حوالي 107.6 مليون دولار أمريكي مقارنةً بحوالي 161 مليون دولار أمريكي لعام 1998.  بلغت قيمة المشاريع الأجنبية 15.1 مليون دولار أمريكي أي 14% من إجمالي قيمة المشاريع.  كان نصيب المشاريع المصادق عليها في قطاع غزة 53.1% من الإجمالي والذي قد يكون بسبب الاستثمار المحلي في منطقة غزة الصناعية.  تشير البيانات إلى أن ثلثي المشاريع المصادق عليها في الضفة الغربية كانت في قطاع الصناعة  بينما في قطاع غزة فقد كان حوالي ثلاثة أرباع المشاريع المصادق عليها في قطاع الإنشاءات.

استمر النمو في الجهاز المصرفي الفلسطيني بالرغم من أنه كان أبطأ من السنوات السابقة.  زادت قيمة الودائع في الفترة بين حزيران 1998 و1999 بنسبة 16.9% لتصل إلى حوالي 2,6161.3 مليون دولار أمريكي.  وكانت قيمة الودائع قد نمت بنسبة 25.4% في العام الماضي. ارتفع إجمالي القروض بنسبة 22.4% خلال نفس لفترة ليصل حوالي  879.3 مليون دولار أمريكي.  أما العام الماضي فقد ارتفعت هذه القروض بمعدل 38.1%. تشير هذه المعطيات إلى زيادة في مستويات الوساطة المالية للبنوك، ولكن مع تراجع النمو الودائع والقروض.

ارتفعت قيمة القروض المصرفية المقدمة لقطاع الأعمال  بنسبة 16.3%، حتى وصلت 543.45 مليون دولار أمريكي.  إزدادت قيمة القروض التي استوعبتها فروع الخدمات الاقتصادية بنسبة 124.7% حتى وصلت 79.5 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل 14.6% من إجمالي القروض المقدمة لقطاع الأعمال. وازدادت قيمة القروض المقدمة للأنشطة التجارية بنسبة 17%، فوصلت 245.3 مليون دولار أمريكي، أي ما نسبته 45.1% من إجمالي قروض القطاع الخاص. وارتفع تمويل أنشطة التجارة الخارجية بنسبة تزيد عن 40% وشكلت حوالي خمس إجمالي الإقراض التجاري. أما الفروع الإنتاجية فقد تراجعت قيمة الفروض التي استوعبتها بنسبة 1.6% لتصل حوالي 218.5% مليون دولار أمريكي ولتشكل حوالي 40.2% من إجمالي القروض.

أما بالنسبة لبرامج الإقراض التي تديرها العديد من المنظمات غير الحكومية ووكالة الغوث للاجئين الفلسطينيين، فقد بلغت قيمة القروض التي قدمتها هذه الجهات حوالي 14.8 مليون دولار أمريكي خلال النصف الأول من العام 1999 مقارنة مع 15.8 مليون دولار أمريكي خلال النصف الاول من العام 1998، مما يشكل تراجعا اسميا بنسبة 6.8%. وسجل النصف الأول من العام 1999 زيادة بنسبة 18.4% مقارنة مع النصف الثاني من العام  1998.

بالرغم من الزيادة في معدلات التوظيف والدخل، إلا أن نشاطات الإستثمار الخاص غير الإنشائية ظلت دون المستوى العام للنمو وخاصة الأجنبية.  يتضح ذلك من الأعداد المنخفضة للشركات الأجنبية المسجلة لدى مسجل الشركات والإنخفاض في أعداد المشاريع الإستثمارية المقدمة للمصادقة عليها بهدف الإستفادة من قانون تشجيع الإستثمار.  إن عدم التيقن السياسي حول طبيعة الحل النهائي بالإضافة إلى ضعف البيئة القانونية والمؤسساتية، من وجهة نظر المستثمر الأجنبي، شكل ذلك كله عائقاً أمام الإستثمار في الأرض الفلسطينية المحتلة.

الاستثمار العام

بلغت التزامات الدول المانحة في العام 1998 حوالي 654.6 مليون دولار أمريكي وأما المدفوعات فقد وصلت حوالي 330 مليون دولار أمريكي أي أن معدل المدفوعات إلى الالتزامات لم يتجاوز 50.4%.  بذلك يكون هذا المعدل قد سجل أدنى مستوى له منذ مؤتمر دعم السلام في الشرق الأوسط في العام 1993. تشير الأرقام المطلقة لمستويات المبالغ المدفوعة من الدول المانحة في العام 1998 وصلت الى ثلث معدلها للأعوام 1994-1997. التزمت الدول المانحة بتقديم 524.4 مليون دولار أمريكي للعام 1999 ولكن حتى منتصف العام بلغت قيمة المبالغ المدفوعة حوالي 174 مليون دولار أمريكي. تشير هذه المعطيات إلى انخفاض المبالغ المدفوعة خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 19.6% مقارنة مع النصف الأول من العام 1998، يدل ذلك على استمرار تدني معدل المبالغ المدفوعة خلال العام 1999 والذي كان قد بدأ في العام 1998.

طرأت زيادة على ذلك الجزء من مدفوعات الدول المانحة الموجهة للإستثمار العام في البنية  التحتية الحيوية وتطوير القدرات خلال العامين الماضيين.  فقد استحوذت هذه المخصصات على حوالي 161.8 مليون دولار أمريكي من المبالغ المدفوعة من الدول المانحة والتي وصلت 330 مليون دولار أمريكي – أي ما نسبته 49% -  لذلك وعلى الرغم من انخفاض نسبة المبالغ المدفوعة إلى الالتزامات إلى أدنى مستوياتها منذ العام 1994، إلا أن مخصصات الاستثمار العام من المبالغ المقدمة من الدول المانحة سجلت رقم قياسي. يعود ذلك إلى نجاح السلطة الفلسطينية في تسجيل توازن في موازنتها الجارية، وللتحسن في بناء المؤسسات والى تراجع حدة الاغلاقات الشاملة التي تتطلب تحويل بعض المخصصات الاستثمارية إلى استهلاكية. وتمكنت السلطة الفلسطينية   في العام 1999 ولنفس الأسباب من المحافظة على معدل مرتفع نسبيا للاستثمار العام على الرغم من تراجع الأموال التي قدمتها الدول المانحة.

بالرغم من المستويات المنخفضة للإستثمار الخاص، إلا أن مساعدات الدول المانحة للإستثمار العام، البنية التحتية وبناء القدرات المؤسساتية والقانونية يعتبر هاماً جداً.  إن هذا الإستثمار سيقلل من تكلفة الشحن والنقل ويخلق بيئة مستقرة للإستثمار الخاص، المحلي والأجنبي، كذلك سيعمل على المحافظة على النمو الذي تم تحقيقه في الإقتصاد الفلسطيني خلال السنتين والنصف الماضيتين.

أوضاع سوق العمل

القوى العاملة، والعمالة، والبطالة

إن التأثير المزدوج لكبر عدد السكان في سن العمل وزيادة نسبة المشاركة في القوى العاملة هو نمو القوة العاملة الفلسطينية لتصل إلى حوالي 619,445 شخص خلال النصف الأول من عام 1999 أي بمعدل زيادة قدرها 7.4%.  في نفس الوقت زاد معدل العمالة التامة من 77.3% خلال النصف الأول من عام 1998 إلى حوالي 80.4% خلال النصف الأول من عام 1999 كما زاد عدد العاملين عمالة تامة بنسبة 11.4% بين هاتين الفترتين.  انخفض معدل العمالة  المحدودة -النسبة من القوى العاملة التي تعمل أقل من 35 ساعة أسبوعيا- من 7% إلي 5.6%، بينما انخفض عدد العاملين عمالة جزئية بنسبة 13%.

إنخفض المعدل المتوسط للبطالة من 15.6% إلى 13.8% وهذا يعتبر إستمرار للإتجاه الذي بدأت ملاحظته خلال السنوات الأخيرة الماضية، بينما انخفض عدد العاطلين عن العمل بنسبة 4.5% حتى وصل إلى 85,950 شخص. بلغ معدل البطالة في الضفة الغربية حوالي 11.3% وفي قطاع غزة 20.1% خلال النصف الأول من العام 1999. أما معدل البطالة الأشمل والذي يتم تعديله باحتساب العمال المحبطين، فقد انخفض الى 23.9%، عندها يرتفع عدد العاطلين عن العمل بنسبة 0.5% ليصل عددهم إلى حوالي 159,250 شخص. من الجدير بالذكر أن هذه الزيادة تسجل للمرة الأولى منذ العام 1996.

توزيع نمو الاستخدام حسب الفرع الاقتصادي ومكان العمل

توفرت حوالي 47,100 فرصة عمل جديدة للعمال الفلسطينيين بين النصف الأول من العام 1998 والنصف الأول من العام 1999، وتركز حوالي 39.7% من هذه الفرص في إسرائيل، المستوطنات والمناطق الصناعية. وازدادت مستويات الاستخدام في هذه المناطق ،بما فيها فلسطيني القدس الشرقية، الرسمية وغير المصرح لها – بنسبة 18% حتى وصلت حوالي 122,700 شخص. وتركز ما نسبته 60.3% من الزيادة في الاستخدام في مناطق السلطة الفلسطينية، وارتفع مستوى الاستخدام في تلك المناطق بنسبة 7.4% حتى وصلت في المتوسط إلى 410,750 شخص. ارتفعت المساهمة المحلية في توفير فرص العمل الجديدة من 34.7% في العام 1997-1998 إلى 60.3% في العام 1998-1999. الأمر الذي يشير الى زيادة واضحة في قدرة الاقتصاد الفلسطيني على استيعاب الأيدي العاملة.

علاوة على ذلك، ساهم القطاع الخاص الفلسطيني بحصة اكبر في خلق فرص العمل المحلية الجديدة إذ ارتفعت نسبة مساهمة هذا القطاع من 38.2% خلال الفترة 1997-1998 إلي 72.3% خلال الفترة 1998-1999. وبالأرقام المطلقة فقد زاد التوظيف في القطاع الخاص بنسبة 1.8% خلال الفترة الأولى وبنسبة 6.9% خلال الفترة الثانية.  تركز حوالي 76.7% من فرص العمل في مناطق السلطة الفلسطينية في القطاع الخاص خلال النصف الأول من العام 1999. ساهمت فروع الخدمات والزراعة والإنشاءات في الاقتصاد الفلسطيني بما نسبته 32%، و21.7%، و 19.2% من فرص العمل الجديدة على التوالي. بينما سجلت الأرقام المطلقة للاستخدام تراجعا في الصناعة التحويلية و التجارة. ازداد الاستخدام في القطاع العام بنسبة 8.9% حتى وصل في المتوسط حوالي 95,484 شخص أي ما نسبته 27.6% من أجمالي الزيادة في فرص العمل المحلية خلال تلك الفترة.

النساء في سوق العمل

ارتفع معدل المشاركة في القوى العاملة للنساء إلي 12.4% من 11.4% خلال النصف الأول من العام 1998، على عكس التوجه العام لهذا المؤشر والذي تميز بتراجعه خلال السنوات الماضية. تسبب هذا الارتفاع في زيادة حجم القوى العاملة النسوية بنسبة 14.5% لتصل في المتوسط إلى حوالي 89,656 شخص. مما جعله يتجاوز مقدار النمو في حجم القوى العاملة من الرجال. إلا أن معدل العمالة التامة للنساء انخفض بصورة طفيفة بينما ارتفع معدل العمالة المحدودة. صاحب الزيادة الكبيرة في القوى العاملة النسوية انخفاض طفيف في معدل البطالة النسوية خلال العام الماضي – انخفض من 15.4% إلى 15.2%. أدى الارتفاع في معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة إلى زيادة في الأعداد المطلقة للعاطلات عن العمل بنسبة 12.6%. بينما تشير البيانات إلى أن معدلات البطالة للرجال انخفضت من 15.8% إلى 13.7%، وانخفضت الأعداد المطلقة للعاطلين عن العمل بنسبة 6.3%.

تشير البيانات الخاصة بالفترة الأخيرة ( النصف الأول من العام 1999) إلى تغير إتجاه مشاركة المرأة في سوق العمل عما كان سائداً خلال السنوات الماضية. فقد إرتفع معدل مشاركتها في القوى العاملة على الرغم من انخفاض معدل عمالتها التامة وارتفاع معدل عمالتها المحدودة. مما يشير إلى توجه المرأة للمشاركة في سوق العمل على الرغم من عدم توفر فرص العمالة التامة لها، مما يبرز توجها معاكساً تماما للذي كان سائدا في السنوات الأخيرة. 

مستويات المعيشة

ارتفع متوسط الأجور الحقيقي اليومي للعامل الفلسطيني بنسبة 3.6% حتى بلغ 61.81 شيكل إسرائيلي جديد. وتسبب الانخفاض في عدد أيام العمل الشهرية في أن لا تتجاوز نسبة الزيادة في الأجور الحقيقية الشهرية 2.9% فقد بلغت 1,366 شيكل إسرائيلي جديد. ارتفعت الأجور الحقيقية الشهرية لعمال الضفة الغربية بنسبة 7% ولعمال قطاع غزة بنسبة 1.9%، وإنخفضت الأجور الشهرية للعمال الفلسطينيين في إسرائيل بنسبة 2.9%. بلغ متوسط الأجر الحقيقي خلال النصف الاول من العام 1999 حوالي 1,251.34 شيكل إسرائيلي جديد في الضفة الغربية وحوالي   1,010.21 شيكل في قطاع غزة و 1,711.46 شيكل للعاملين في إسرائيل.

تشير البيانات الخاصة بهذا المؤشر الى تغير في توجهه العام ، فبدلا من الانخفاض في معدلات التضخم انخفضت أسعار المستهلك ذاتها خلال النصف الأول من العام 1999. انخفضت أسعار المستهلك في المتوسط بنسبة 1.4% بين شهري كانون أول 1998 وحزيران 1999. وانخفض الرقم القياسي لأسعار المستهلك بنسبة 0.7% في الضفة الغربية و2.3% في قطاع غزة و 1.6% في القدس الشرقية. وتراجعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 4.5%. ويعتبر هذا المؤشر من المؤشرات الهامة إذ أن الغذاء يستحوذ على ما نسبته 40% من مصروفات الأسرة الفلسطينية.

تظهر المقارنة السنوية بين النصف الأول من العام 1999 والنصف الأول من عام 1998 أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك أرتفع بنسبة 7.5% مما يشير إلى أن الانخفاض في أسعار المستهلك لم يكن قادر على إعادة مستويات الأسعار إلى ما كانت عليه قبل انخفاض قيمة الشيكل خلال النصف الأول من العام 1998. من الملاحظ أيضا ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات والسكن والسلع والخدمات المتفرقة كالخدمات الشخصية ووجبات الآكل في المطاعم، فقد ارتفعت أسعارها بوتيرة أعلى من المتوسط خلال هذه الفترة. وفي نفس الوقت شهدت أسعار السلع والخدمات المالية والتعليمية والترفيهية، زيادة طفيفة أو تراجعا خلال نفس الفترة.

نظرة إلى الأمام

تظهر البيانات الخاصة بالربع الثالث من العام 1999استمرار التحسن الاقتصادي. لا سيما عندما تشير بيانات القوى العاملة للربع الثالث إلي ثبات نصيب سوق العمل الإسرائيلي من إجمالي التشغيل عند نسبة 23%. تسبب النمو في القوى العاملة والارتفاع الطفيف في معدل القوى العاملة المشاركة إلى زيادة بسيطة في تدفق الأيدي العاملة الفلسطينية إلى سوق العمل الإسرائيلي، على الرغم من فرض الإغلاق الشامل لمدة سبعة أيام خلال الربع الثالث واستمرار النمو في توفير فرص العمل المحلية. لذلك واصلت معدلات البطالة انخفاضها وشهدت مستويات الأجور زيادة متواضعة.  

تبين مؤشرات التجارة ارتفاع في متوسط حجم الصادرات الفلسطينية إلى إسرائيل  مقدرة بالشيكل الإسرائيلي وبالأسعار الجارية بنسبة 1.6% خلال الربع الثالث من العام 1999. بينما ارتفعت الواردات الفلسطينية من إسرائيل بنسبة 12.5% خلال نفس الفترة. أما بيانات حركة الشاحنات المحملة بالبضائع المصدرة من خلال المعابر المراقبة، فقد أظهرت انخفاضاً بنسبة 4.4% خلال الربع الثالث من العام الجاري. أما الشاحنات المحملة بالبضائع المستوردة فقد انخفضت بنسبة 7.8%  مقارنة مع النصف الأول من العام الحالي. تؤكد هذه المؤشرات إستمرار حالة الركود التي تمر فيها التجارة الخارجية الفلسطينية.

تابع نشاط الوساطة المصرفية توسعه خلال الفصل الثالث، فقد إرتفع حجم الودائع في النظام المصرفي في شهر أيلول بنسبة 6.4% مقارنة مع شهر حزيران وبنسبة 18.4% مقارنة مع أيلول من العام الماضي.  كما وارتفع إجمالي القروض بنسبة 5.4% خلال الفصل الثالث من العام الحالي، مما أدى إلى زيادة قيمة القروض المقدمة بنسبة 28.9% مقارنة مع العام الماضي. إرتفعت القيمة الإجمالية للقروض المقدمة لقطاع الأعمال بنسبة 6% خلال الربع الثالث من هذا العام لتصبح أعلى بنسبة 34.8% مقارنة مع شهر أيلول من العام المنصرم.

لم يشهد الفصل الثالث من العام الجاري أي تضخم في أسعار المستهلك، فقد إرتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك بنسبة لا تتجاوز 0.02% بين حزيران وأيلول من العام الجاري وهذا يشكل عكساً للإتجاه الذي ساد طوال النصف الأول من العام الحالي. تظهر المقارنة على أساس سنوي، أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك ارتفع بنسبة 3.6% مما يشير إلى استمرار تراجع معدلات التضخم.

بلغت مدفوعات الدول المانحة في منتصف تشرين الأول حوالي 250 مليون دولار أمريكي، أي ما نسبته 47.5% من إجمالي التزامات  الدول المانحة للعام 1999. أن الانخفاض النسبي في مستوى مدفوعات الدول المانحة يثير القلق حول مصير واستدامة جهود التنمية الاقتصادية التي بذلت خلال السنتين والنصف الماضية.              
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